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ً - التمییز بین الضریبة والرسم
یمكن أن نلخص اوجھ التشابھ والاختلاف بین  الضریبة والرسم في النقاط آلاتیة :-  

أوجھ التشابھ بین الضریبة والرسم
 أن كلا" من الضریبة والرسم عبارة عن مبلغ من المال -1
 أن كلا" من الضریبة والرسم یدفع إلى الدولة -2
 أن كلا" من الضریبة والرسم یھدف إلى تحقیق منافع عامة -3
 قد تتشابھ طرق جبایة كل منھما مثلا" بوضع طابع مالي أو لقاء وصل رسمي -4
 قد تتشابھ أحیانا" التسمیة ، نظرا" لعدم دقة المشرع في اختیار التعابیر المالیة كتسمیة الضریبة الكمر كیة بالرسم الكمركي   -5

اوجھ الاختلاف بین الضریبة والرسم   
 الضریبة تفرض بقانون ینظم كافة الأحكام المتعلقة بھا ، في حین فرض الرسم  یستند إلى قانون .-1
 الضریبة إجباریة ، بینما الرسم اختیاري ، إذ انھ مرتبط بإرادة المكلف ورغبتھ في الانتفاع من المنفعة المقرر عنھا بالرسم -2
 الضریبة تفرض بقصد تحقیق أھداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ، بینما الرسم یفرض بھدف تحقیق أیراد مالي للدولة -3
 الضریبة تفرض على الفرد بدون مقابل أو نفع خاص یعود علیھ بمناسبة أدائھا ، أما الرسم فانھ یدفع مقابل الحصول على خدمة أو -4

نفع خاص من جانب إحدى الإدارات أو المرافق العامة 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اختیار المادة الخاضعة للضریبة ( وعاء الضریبة )خامساً- 
یقصد بوعاء الضریبة ، المادة أو المحل الذي یختاره المشرع المالي ، ویفرض علیھ الضریبة  ، فقد یكون ھذا المحل شخصا" أو 

مالا" ، كالشخص المكلف أو رأسمالھ أو دخلھ أو السلع سواء أكانت مستوردة من الخارج أم منتجة في الداخل ، واختیار وعاء 
الضریبة یتمتع بأھمیة بالغة في سیاسة الدولة الضریبیة ، إذ تتوقف عدالة الضریبة ووفرة حصیلتھا على حسن اختیار وعائھا .

وتقسم الضرائب من حیث وعائھا إلى ضرائب على الأشخاص ، وضرائب على الأموال ، وضریبة  واحدة وضرائب متعددة ، 
وضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة .

- الضرائب على الأشخاص 1
  یقصد بالضرائب على الأشخاص ، ھي تلك الضرائب المفروضة على الشخص نفسھ ، أي أن وعاء الضریبة یكون الوجود  العیني 

في للشخص ، ولذلك سمیت بضریبة الرؤوس ، أي الضریبة المفروضة على رأس الشخص لا على مالھ الذي یكون في حوزتھ ، 
وضریبة الرؤوس أما أن تفرض على جمیع الأفراد دون تمیز ، أو تكون قاصرة على بعض الأشخاص ممن تتوافر فیھم شروط معینة 

كالذكور الذین یبلغون سنا”  معینة ، أو على الأسر باعتبارھا وحدة اجتماعیة ، وقد تم تطبیق نوعین من ضریبة الرؤوس في البلاد 
وضریبة الرؤوس (وفیھا یلتزم كل فرد  من الأفراد الخاضعین للضریبة بدفع نفس المبلغ) ضریبة الرؤوس البسیطةالتي عرفتھا وھما 

(وخلالھا یتم تقسیم المكلفین إلى طبقات متعددة ، تبعا" للمركز الاجتماعي والاقتصادي الذي ھم فیھ ، وتدفع كل طبقة من ھذه  المتدرجة
الطبقات نفس مبلغ  الضریبة).

- الضرائب على الأموال 2
 یقصد بالضرائب على الأموال ، تلك   الضرائب التي تفرض على الأموال التي في حوزة الأفراد سواء أكانت ھذه  الأموال مكتسبة 
أو مدخرة ، وبسبب الانتقادات التي وجھت إلى الضرائب على الأشخاص أنظمتھا الضریبة ، وفي نطاق الضرائب على الأموال ، قد 

تفرض الضریبة على راس المال أو الدخل ، ویقصد براس المال ، مجموع ما یملكھ الفرد من قیم استعمال في لحظة معینة سواء 
أكانت في شكل نقود  أو  بشكل عیني كأراضي أو عقارات أو سلع إنتاجیة أو سلع استھلاكیة أو أوراق مالیة وما في حكمھا ، ویقصد 
بالدخل ما یحصل علیھ الفرد بصفة دوریة على نحو مستمر من مصدر معین قد یتمثل في ملكیتھ لوسائل الإنتاج أو في عملھ أو فیھما 

.
- الضریبة الواحدة والضرائب المتعددة    3

الضریبة الواحدة 
 تعرف الضریبة الواحدة بأنھا تلك الضریبة التي تفرضھا الدولة مرة واحدة في السنة على مجمل  الأموال التي یحصل علیھا المكلف 

وقد نشأت فكرة الضریبة الواحدة على رأسمال الفرد أو دخلھ خلال القرن الثامن عشر  المیلادي  
الضرائب المتعددة

 وتعن فرض اكثر من ضریبة واحدة من قبل الدولة خلال السنة على أموال المكلفین ، وقد نشأت في الفترات اللاحقة ، أي خلال 
القرن التاسع  عشر ، وتطورت بشكل منتظم خلال القرن الحالي ، كنتیجة لزیادة دور الدولة في تنظیم الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

، وبالتالي زیادة متطلبات الدولة من الأموال اللازمة لتمویل نفقاتھا المختلفة   .

- الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة   4
الضرائب المباشرة



2

 تشیر الضرائب المباشرة إلى تلك الضرائب التي تفرض على واقعة تملك الثروة ، أي كان الوصف الذي یطلق علیھا ، أو ھي تلك 
الضرائب التي تفرض على ذات وجود الأموال لدى  المكلف ، كضریبة الدخل وضریبة العقار .

الضرائب غیر المباشرة
تعني الضرائب غیر المباشرة ، تلك الضرائب التي تفرض على واقعة التداول والأنفاق ، اوھي تلك الضرائب التي تفرض بصورة 

غیر مباشرة  بمناسبة تداول المال أو أنفاقھ أو أي واقعة قانونیة أخرى ، ومثالھا الضرائب الكمركیة والضرائب على الاستھلاك .
معاییر التمییز بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة

 توجد ھناك ثلاثة معاییر للتمییز بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة ، وھي ، المعیار الإداري ، ومعیار راجعیھ 
الضرائب ، ومعیار مدى استمرار المادة المفروضة علیھا الضریبة 

 یتلخص ھذا المعیار في أن الضرائب المباشرة ، ھي تلك الضرائب التي یتم الحصول علیھا بمقتضى جداول //أ- المعیار الإداري 
اسمیة بدون فیھا اسم دافع الضریبة  ، ومبلغ الضریبة المفروضة علیھ ، وغالبا" ما تكون لدى إدارة الضریبة سجل لكل دافع ضریبة ، 

أما الضرائب غیر المباشرة ، فھي تلك الضرائب التي لا تجبى بمقتضى جداول اسمیة ، لأنھا تجبى نتیجة  لحدوث تصرفات ووقائع 
معینة كاستیراد بضاعة معینة ، أو إنتاج سلعة ، أو تسجیل عقد بیع وفي ھذه الحالات ، لایمكن للدولة أن تعرف مقدما” الأشخاص 

المكلفین بدفع الضریبة ، لذلك لایمكن جبایتھا بواسطة جداول اسمیة .
أن الضریبة المباشرة وفقا" لھذا المعیار ، ھي الضریبة التي یتحملھا بصورة نھائیة الشخص الذي ب- معیار نقل العبء الضریبي // 

دفعھا مباشرة ، كضریبة الدخل . أما الضریبة غیر المباشرة ھي الضریبة التي یتمكن الشخص الذي دفعھا من نقل عبئھا إلى غیره ، 
أي  لا یتحملھا نھائیا” بل تنتقل وتستقر على عاتق شخص أخر في النھایة . كالضرائب الكمر كیة والضرائب على الإنتاج .

أما العقاریة)، (الضریبة بالثبات تتمیز مادة على مفروضة كانت اذا مباشرة تعد المعیار لھذا وفقا" الضریبة أن // الثبات معیار – ج 
والاستقرار الثبات بعدم تتمیز متقطعة تصرفات أو عرضیة وقائع بمناسبة تفرض التي الضرائب تلك فھي ، المباشرة غیر الضرائب 

یقوم بھا المكلف كالقیام بعملیة استیراد بضاعة ، أو إنتاجھا .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 المشكلات الفنیة التي تواجھ الضرائب:-سادسا 
المشكلة الاولى :- الازدواج الضریبي 

ازدواج الضرائب أو تعددھا ھو فرض الضریبة نفسھا اكثر من مرة على الشخص ذاتھ ، وعن المال نفسھ وفي المدة ذاتھا ، والغالب 
في الضریبة أن یحصل التعدد فیھا مرتین لھذا یطلق على ھذه الحالة اصطلاح ازدواج الضرائب ، غیر أن ھذا الاصطلاح یتجاوز 

المعنى الحرفي للكلمة ویشمل دفع المكلف للضریبة اكثر من  مرة واحدة سواء تعدد دفعھا مرتین أو اكثر ، فقد یحدث أن یتوفى 
شخص من رعایا دولة ( أ ) وكان مقیما" في دولة ( ب ) ولھ أموال في دولة    ( جـ )  ، ففي ھذه الحالة سوف تتعدد الضرائب على 

تركھ المتوفى إذا كانت دولة ( أ )  تأخذ بمبدأ الجنسیة في ضریبة التركات ، ودولة ( ب ) تأخذ بمبدأ الموطن ، وتأخذ دولة ( جـ ) 
بمبدأ الموقع ، لان تطبق مبدأ  الجنسیة یترتب علیھ أن تكون الضریبة من حق الدولة التي ینتمي ألیھا صحاب التركھ ، وتطبیق  مبدأ 

الموطن یترتب علیھ أن تكون الضریبة من حق الدولة المقیم بھا المتوفى ، وتطبیق مبدأ الموقع یترتب  علیھ أن تكون الضریبة من 
حق الدولة التي بھا موقع المال ، فیدفع الورثة  في ھذه الحالة ضریبة التركات ثلاث مرات لھذه الدول الثلاث ویتحقق التعدد أو 

الازدواج الضریبي بتوافر الشروط او الاركان آلاتیة :- 
. وحدة المكلف
. وحدة الوعاء
. وحدة الضریبة
وحدة المدة. 

والازدواج الضریبي أما أن یكون داخلیا" أو دولیا" ، وفي كلتا  الحالتین أما أن یكون مقصودا" أو غیر مقصود
یقع الازدواج الداخلي نتیجة ممارسة ھیئات مختلفة لسلطتھا  في فرض الضرائب على نفس الإقلیم ، كما یحدث   //الازدواج الداخلي

في الدول الاتحادیة ، اذا فرضت كل من الحكومة المركزیة وحكومات الولایات نفس الضریبة على المال ذاتھ ، وكما یحدث عندما 
تفرض كل من  الحكومة المركزیة والھیئات المحلیة نفس الضریبة على مادة معینة .

یرجع ھذا النوع من الازدواج إلى أن كل دولة بما لھا من حق السیادة ، تضع نظامھا المالي وفقا" لحاجاتھا  الازدواج الدولي //
ونظمھا دون مراعاة لتعارضھ مع تشریعات غیرھا من الدول الأخرى ، یضاف إلى ذلك أن المبادئ المالیة التي تأخذ بھا الدول 

المختلفة لیست دائما" واحدة مما قد ینشأ عنھ ازدواج في الضرائب.
المشكلة الثانیة :- التھرب الضریبي 

المقصود بالتھرب الضریبي ، ھو تلك الظاھرة التي یحاول بواسطتھا الشخص المكلف بدفع الضریبة التخلص من دفعھا كلھا أو 
بعضھا مستخدما" في ذلك إحدى الوسائل المختلفة التي یمكن أن یتشبث بھا لكي لا یلتزم بدفعھا .

أنواع التھرب الضریبي
 یمكن تسمیتھ بتجنب الضریبة  ، حین یتمكن بعض المكلفین من الأول تھرب مشروعیمكن تقسیم التھرب من الضریبة إلى نوعین : 

استغلال بعض الثغرات التي لا یخلو منھا التشریع الضریبي للتخلص من أداء الضرائب المستحقة علیھم أو جانب  منھا .
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 ، حین یعمد بعض المكلفین الى اتباع بعض أسالیب الغش والخداع ، مخالفین بذلك أحكام التشریع  والنوع الثاني ، تھرب غیر مشروع
الضریبي ، بقصد تخفیض القیمة الحقیقیة لبعض عناصر أوعیة الضرائب ، أو المغالاة في إظھار الأعباء التي ینبغي خصمھا من ھذه 

الأوعیة ، او بقصد إخفاء أموالھم على نحو یجعل من المعتذر على الإدارة  الضریبیة  معرفتھا ، ولذلك یطلق على التھرب غیر 
المشروع اصطلاح ( الغش الضریبي )

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أسباب التھرب الضریبي

ارتفاع أسعار الضرائب ، كلما ارتفعت أسعار الضرائب زاد الدافع لدى المكلف للتھرب من الضرائب ، والعكس صحیح .-1
الظروف الاقتصادیة ، تساعد الظروف الاقتصادیة على كثرة التھرب أو قلتھ ، ففي أوقات الرخاء تقل مقاومة الأفراد لما تفرضھ -2

الدولة من ضرائب لكثرة النقود وارتفاع الدخول ، وعلى العكس من ذلك یكثر التھرب في أوقات الكساد لانخفاض الدخول وقلة النقود.
 درجة انتشار الوعي الضریبي ، كلما زاد شعور الأفراد بواجبھم تجاه الدولة كلما قل تھربھم من دفع الضرائب والعكس صحیح .-3
سیاسة الدولة الانفاقیة ، عندما یكون أنفاق الدولة غیر رشیدا وموجھا" إلى مجالات لا تحقق التفع العام یشعر المكلفون بالضریبة -4

لعدم جدوى دفع الضریبة  والعكس صحیح .
 . ضعف القوانین الرادعة یشجع المكلفین على التھرب الضریبي-5


